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في الردّ  ...إنّ مقتضی سلطنة الناس علی أموالهم تأثیر» الوجه الثالث:

فلا یبقی ما تلحقه الإجازة  ،قطع علاقة الطرف الآخر عن ملکه
 [1.]1«فتأمّل

 &علی ما أفاده الشیخ &لمحقّق النائینيعلّق ا وفي هذا المقام[ 1]
خروج العقد عن قابلیة لحوق الإجازة وهذا الکلام  إنّ الحقّ » :بقوله

بقوله: إنّ  &الأوّل: ما أشار إلیه الشیخ :علی وفق القاعدة بوجهین
قیاس ردّ العقد  وحاصله: ،الإجازة إنّما یجعل المجیز أحد طرفي العقد

 قبل استناده إلی المالک بالإجازة إلی ردّ بفعل الفضولي و تهبعد تمامی
نّ هذا الوجه یتمّ لو أ یالقبول... ولا یخف تحقّقالموجب ما إنشائه قبل 

 ،والسلطنة علیهالردّ  العقد من الفضولي حقّ  تحقّقکان للمالک بعد 
العقد عن  إسقاطوإلّا فیرد علیه بالمنع عن تأثیر ردّه قبل الإجازة في 

وهو ما أشار إلیه  ،ة، فالعمدة هو الوجه الثانيقابلیة لحوق الإجاز
  . نّ مقتضی...أ: هذا مع &بقوله

علی  ا  مسلّطنّ المالک یکون أ وهي ،مةوتوضیحه یتوقّف علی بیان مقدّ 
 .علی إجازته وعدم إجازته مسلّطلا أنّه  ،هإبطالإجازة عقد الفضولي و

ة العقد في سلطنة المالک علی إجاز إشکالوتوضیح ذلک: إنّه لا 
 ا  مسلّطقتضي أن یکون تالسلطنة علی الشيء  نّ أالصادر عن الفضولي و

 الشيء وإنّما الکلام في بحیث یکون له القدرة علی طرفي هعلی عدیل
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أن یکون  :خریوبعبارة أ   .سلطنته هل هي علی الإجازة وعدم الإجازة أنّ 
علی إمضاء  طمسلّ علی النقیضین بحیث یختار أحدهما، أو أنّه  سلطانا  

ة بأمرین وجودین ویکون التقابل تعلّقمه وردّه ویکون قدرته إبطالالعقد و
م الأوّل عدم زي قدرته بالتضاد لا بالسلب والإیجاب، ولاتعلّقمبین 

ر خیّ ملأنّ المالک  ؛ الردّ  بسببسقوط العقد عن قابلیة لحوق الإجازة 
حاصل من أوّل  يدمبین الإجازة وعدم الإجازة، وعدم الإجازة أمر ع

لأنّ  ؛لا یوجب سقوط حقّ الإجازةالردّ  الإجازة و تحقّقالعقد إلی زمان 
عدم  تحقّقوقبله متساو بالنسبة إلی الردّ  حال المالک بالنسبة إلی ما بعد

 لا یمنع عن الإجازة فکذلک بعدالردّ  عدم الإجازة قبل فکما أنّ  ،الإجازة
فیکون  ،سلطنة المالک تعلّقمعن  ا  أجنبیالردّ  فیصیر ،وبالجملة الردّ.

حیث إنّه  ؛بالردّ المالک بسب وجوده کعدمه ولازم الثاني هو سقوط حقّ 
ومعه لا یبقی شيء حتی یلحقه الإجازة، إذا  ،الردّ بأعمل حقّه واستوفاه 

الردّ  نّ التحقیق یقتضي ثبوت سلطنة للمالک بینأظهر ذلک فاعلم 
یا  لا علی الإجازة وعدمها بحیث طرفي قدرته وجودوالإجازة ویکون 

ما یحصل بفعل  وذلک لأنّ  ،القدرة هو الفعل والترک تعلّقمیکون 
أي  ،یة بین من أوقع البیع له وبین مال المالکتأهّلالفضولي هو إضافة 

کن فعلیة تالإجازة، وهي وإن لم  إضافة قابلة لأن تصیر بالفعل ببرکة
لکنّها بالنسبة  ة،کون معدومتفعلیة وبالنسبة إلی البالغة إلی المرتبة ال

أعني الغیر الحاصلة بفعل الفضولي شيء لها  ،إلی العدم المحض
یة بین مال المالک وبین طرف تأهّلالوجود وهذه المرتبة من الإضافة ال

ورفعها بید المالک  الفضولي ثابتة، ولا یخلو إمّا أن یکون أمر إبقائها
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یة صالحة للبلوغ إلی تأهّلن کانت أد فیصیر فعلیة بع ،هایبحیث له أن یبق
من الفضولي  تحقّقکما إذا لم ی ،ن یعدمها ویجعلهاأالمرتبة الفعلیة، و

اء تلک فنالردّ  فإنّ نتیجة ،والإمضاءالردّ  شيء وهذا معنی سلطنته علی
ها ئبقاإ أو یکون أمر ،الإضافة ونتیجة الإمضاء بلوغها إلی مرتبة الفعلیة

وهذا  ،ولکن أمر رفعها لا یکون بیده ،بتها ویمضیهابیده بحیث له أن یث
وعدم الإجازة لکن عدم السلطنة علی رفع ما  ،ر بین الإجازةخییمعنی الت

 .حدث بفعل الفضولي عن ماله قصر في سلطنته
المثبت للسلطنة « ون علی أموالهممسلّطالناس »ومقتضی عموم 

یة تأهّلضافة العلی إنفاذ تلک الإ ک هو کونه سلطانا  لمالالمطلقة ل
ورفعها معا  لا أن یکون سلطانا  علی وضعها من غیر سلطنة له علی 

والإجازة لا علی الإجازة الردّ  علی مسلّطالرفع، فظهر أنّ المالک 
یة، تأهّلأعني الإضافة ال ،وعدمها، فإذا ردّ ینهدم ما أحدثه الفضولي بفعله

 .1«به الإجازة... تعلّقفلا یبقی شيء ی
الناس علی أموالهم إنّ مقتضی سلطنة »...بقوله:  &ی الشیخوأورد عل

في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملکه فلا یبقی ما تلحقه الردّ  ریتأث
بعدم حصول العلاقة للطرف الآخر بمجرد قبوله لإیجاب  :«الإجازة...
نّ قیام الفضولي بإنشاء العقد علی مال الغیر أویدلّ علی ذلک  .الفضولي

کما أنّ عقده لا یعدّ  ،ة في مال الغیرمعیّنوث خصوصیة لا یوجب حد
فهذه الدعوی )من حدوث حقّ وعلاقة  ،السلطنة تصرّفا  منافیا  مع قاعدة
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  لأنّ  ؛للطرف الآخر( ممنوعة
 
 عتبارالا مورقیاس الأ

 
الواقعیة  موریة مع الأ

لبلوغ رتقاء وان للایفإنّا وإن سلّمنا قیام القوة والاستعداد القابلت ،باطل
نا قیاس الأمر نمکیة( ولکن لا نطفالنواة وال إلی مرحلة الفعلیة )کما في

بل یوجد  ،لهذا الاستعداد ا  لکونه فاقد ؛ي إلی الأمر الواقعيعتبارالا
 نّ إ :وغایة ما یمکن أن یقال .الذاتیة ةدون القابلی عتبارذلک من خلال الا

موضوع الحکم  حقّقتحة لالقابلیة المذکورة حادثة بالعقد وهي مصحّ 
أنّها مقیّدة للإجازة التي هي موضوع الملکیة للمشتري  أي ،الشرعي

  .ولیس للمالک السیطرة والسلطان علیها حتی ترتفع بقاعدة السلطنة
فیمکن  ،العقد تحقّقب من المالک غیر مضرّ الردّ  سبق نّ أضح فاتّ 

  .تصحیحه بالإجازة اللاحقة
القابلیة الذاتیة المذکورة لا  إثبات من &فما أفاده المحقّق النائیني

اه وإنّ هذه القابلیة معلولة للعقد الفضولي یّنّ لما ب ؛یمکن المساعدة معه
في الصحة  مع الشکّ  ،ولا یعقل انفکاکها عن علّته )وهي العقد( نعم

إلی الأصل الجاري وهو الفساد  ( تصل النوبةالردّ  العقد بعد إبطال )في
فید تصحیح العقد، أمّا یالردّ ب الإجازة المسبوقة علی أنّ یل لیم دیق إلّا أنّ 

وفُواْ ﴿قوله تعالی:  إطلاقالدلیل العام الذي یمکن الاستناد إلیه هو 
َ
أ

ما أنّ الموضوع لهذه الآیة هو العقد المستند إلی من بیده بف ﴾بِٱلعُقُودِ 
ی إل سنادالإ تحقّقالسابق غیر مانع عن الردّ  نّ أالأمر، فإن أحرزنا 

الآیة  إطلاق فالمقام مندرج في ،المالک ومن بیده الأمر بالإجازة
 ةعن قابلی بالردّ إلّا أن نقول بزوال صلاحیة الإجازة المسبوقة  ،الشریفة
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ة قامت السیرة علی قابلی ،الآیة نعم إطلاقب تمسّکالتصحیح ومانعیته لل
سعتها  وإنّما الکلام في ،تصحیح العقود في بالردّ الإجازة المسبوقة 

 إطلاقالسیرة دلیل لبيّ لا ما أنّ بف ،وشمولها بالنسبة إلی العقود الفضولیة
 أنّ  :بمعنی ،الاستناد إلی من بیده الأمر تحقّق ومجرد الشک کافٍ في ،له
للعقد المستند إلی  فهي شاملة ،بوجوب الوفاء بعقودکم ةمرآالوفاء  آیة

 ضولي تحصل الشبهةشمولها للف ومع الشک في ،المالک دون غیره
 .فیبطل الاستدلال بالدلیل العامّ « عقودکم»ة بوصف یالمفهوم

فهي صحیحة  ،الذي ذکره الشیخ واستدل بظاهره وأمّا الدلیل الخاصّ 
نعم الصحیحة الواردة في بیع الولیدة »...: &محمد بن قیس حیث قال

ن والروایة الصحیحة هي: محمد ب 1«الردّ  ظاهرة في صحة الإجازة بعد
في ولیدة باعها ( ×أمیرالمؤمنین) قضی» قال: ×قیس عن أبي جعفر

ثمّ قدم  ،فاشتراها رجل فولدت منه غلاما   ،دها وأبوه غائبابن سیّ 
ي باعها ابني بغیر تیدلهذه و  :فقال ،دها الأخیرخاصم سیّ فالأوّل دها سیّ 

ـ یعني خذ ابنه  :المشتري، فقال هفناشد ،خذ ولیدتک وابنها :إذني، فقال
ع الولیدة ـ حتی ینفذ لک ما باعک، فلمّا أخذ البیع الإبن قال الذي با

ا رأي ذلک فلمّ  ،رسل إبنيتأبوه: أرسل إبني: فقال: لا اُرسل إبنک حتّی 
 .2«بنهإل أجاز بیع د الولیدة الأوّ سیّ 
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فهي قادرة علی  ،الردّ المسبوقة ب الإجازة اعتبارووجه الاستدلال: 
  .تصحیح البیع العقد الفضولي

اعتراض  إنّه متوقّف علی إحراز أنّ  کل في تمامیة الاستدلال بها:شوأ  
  .هذا أوّلا  ، المالک وإقامته الدعوي منه یعدّ ردّا  للعقد الفضولي

: إنّ   بالردّ متوقّف علی الإنشاء والإجازة المسبوقة الردّ  تحقّق وثانیا 
المالک فلا  منالردّ  الروایة لا دلالة علی إنشاء وفي ،رةالمنشأ غیر مؤثّ 

  .وجه لعدم نفوذ إجازته
دته وابنها من المشتري یعدّ لیباسترجاع المالک والردّ  إنّ  ودعوی:

مندفعه: بأنّ الفعل الذي یحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک  ،فسخا  
 . لا مثل أخذ المبیع ،والعتق ءالمبیع کالوط

غیر کافٍ بل لابدّ مثلا  کأخذ المبیع  الفعليالردّ  إنّ »ل الکلام: ومحصّ 
 بأولي من الفسخ فيالفسخ هنا لیس  نّ أ :ودعوی ،من إنشاء الفسخ

 [1.]1«إنّ الفعل... :اهحوا بحصوله بالفعل یدفعالعقود اللازمة وقد صرّ 
 ،فإنّ ردّ العقد دفعه ،لم یکن بأولي من الفسخالردّ  إنّ  بیان ما أفاده:[ 1]

یدفع الملکیة الردّ  وأمّا ،للأثر فالفسخ یعدّ رفعا   ،أمّا الفسخ فهو رفعه
 تحقّقفإذا أمکن  ،وأمر الرفع أصعب من الدفع ،هاتحقّقویمنع من 

 .الفعليالردّ الفسخ ب تحقّقیمکن  الفسخ بالفعل فبالأولویة
بمطلق الأفعال  تحقّقنّ الفسخ لا یأ :بتوضیح &وأجاب بما ذکرناه عنه

أو  «ملک لا وطي في» ءمن لوازم الملک کالوط بفعل یعدّ  تحقّقبل ی
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من لوازم  وأمّا مجرد الأخذ الذي لا یعدّ  «لا بیع إلّا في ملک»بالبیع 
الفسخ بمثل  تحقّقنّه لو أ عيالفسخ حتی یدّ  تحقّقي إلی الملک لا یؤدّ 

  .بالفعل بالأولویةالردّ  تحقّقهذا الفعل لکان موجبا  ل
 لأفعال التي تعدّ اسخ بافدعوی اختصاص الفعل ال نّ أ: شکالالإ ولکنّ 

لأنّ المطلوب من الفسخ  ؛من لوازم الملک دون مطلق الأفعال ممنوعة
 فکلّ  ،مبرز فیه السببیة للإنشاء عرفا  أو شرعا  بحلّ العقد وابرازه  اعتبارهو 

  .صالحا  للفسخ ک یعدّ لن لذفعل متضمّ 
م ظهور وإنّ سلّ  بالردّ الإجازة عقی اعتبارصرّح بعدم  &الشیخ ثمّ إنّ 

ل )والتأویل: إنّ هذه قضیة شخصیة لتلک أوّ تطرح أو تفل ،الردّ  لروایة فيا
  .الغایة(

ر ئقبال سا ظهورها في تسلّمفأراد بهذا البیان عدم قدرة هذه الروایة بعد 
الطرف الآخر عن  في قطع علاقةالردّ  ة علی تأثیرالمذکورة الدالّ  دلّةالأ

 .ملکه وعدم بقاء محلّ للحوق الإجازة
ن یجیز أللمالک  الحقّ قتضي ت)السلطنة(  بأنّ القاعدة : أن یقالإلّا 

 .الردّ  بعد العقد الفضولي
عا  في مفاده وناظرا  إلی ولکن قد حقّق أنّ دلیل السلطنة لا یکون مشرّ 

بعض الأحکام علی  ترتّبالأحکام الشرعیة بحیث لو شککنا في 
لبس السنجاب  ، کما إذا شککنا أنّ بدلیل السلطنة تمسّکالأملاک ی

به  تمسّکبل ال ،جائز في الصلاة نتمسّک بدلیل السلطنة للجواز وهکذا
والشک في أنّ للغیر  ،بعد الفراغ عن الحکم الشرعي في الجواز وعدمه

ل والقول حقّ المنع عن ذلک وبمقتضاه یحکم بعدم جوازه، ومع التنزّ 
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دون دّ الر لمالک علی الجواز واقدرة لعة ي مشرّ هعة فبأنّها مشرّ 
ها الموردین، وفي المقام لا یبعد إطلاقتشمل ب نتیجةلفبا ،الردّ  خصوص

للعقد وبطلانه في الردّ  لأنّ الدلیل أثبت الردّ؛ بالقول بترجیح جان
  .موضوع للإجازةبعده فلم یبق  ،المرحلة السابقة

الردّ للإجازة المسبوقة ب ةهو القول بعدم بقاء القابلی :لفالمتحصّ 
 .وفاقا  للمشهور لتصحیح العقد

 ،الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله :الرابع (التنبیه)
 والکلّ  «له أن یجیز مثل قولنا: له أن یبیع» :فموضوعها المالک فقولنا

راجع إلی أنّ له أن یتصرّف، فلو مات المالک لم یورّث الإجازة وإنّما 
 يءناء  علی ما سیجیفله الإجازة ب ،یورث المال الذي عقد علیه الفضولي

من جواز مغایرة المجیز والمالک حال العقد فیمن باع مال أبیه فبان 
 [1. ]1«ل، والفرق بین إرث الإجازة وإرث المال یظهر بالتأمّ میّتا  

التنبیه بصدد بیان أنّ الإجازة من آثار سلطنة  افي هذ &والشیخ[ 1]
نّها مع أعیة وفهي من الأحکام الشر ،المالک علی ماله وقائمة بشخصه

فکما أنّ للمالک أن یبیع أو یهب و... ماله فکذلک  ،البیع وزانهما واحد
ولیس هذا الحکم مربوطا  بباب الحقوق  ،له أن یجیز ما وقع علیه فضولا  

فالإجازة لا تورث نعم  ،کالخیارات و... فلا تنتقل إلی الوارث بالموت
 .زه أو یردّهأصل المال ینتقل بالإرث وللوارث حینئذٍ أن یجی
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ث بالموت بل نّه لم یورّ أفبناء  علی القول بکون الإجازة من الأحکام و
مالک  المنتقل إلی الوارث أصل المال ویصیر الوارث مالکا  ولکلّ 

حة وإن کان بین المجیز کون الإجازة من الوارث مصحّ تف ،الإجازة
لإجازة والفرق بین إرث ا» قال: &نّهإوالمالک حال العقد مغایرة، ثمّ 

 «.لوإرث المال یظهر بالتأمّ 
قد ذکر في باب الإرث أنّ الزوجة لم ترث من العقار وإنّما ترث من 

ینتقل إلی الوارث(  ر الترکة )من الأموال والحقوق وکلّ ئغیرها من سا
فعلی هذا لو باع الفضولي دار شخص فضولة ومات المالک قبل 

القول بأنّ الإجازة من الأحکام  فبناء  علی ،قل المال إلی وارثهتنیالإجازة، 
فلکلّ من الوارث المنتقل إلیه المال إجازة البیع وهذا لیس من جهة إرث 

بل من جهة انتقال  ،لأنّ المفروض کونها من الأحکام ؛الإجازة
 ،نّ هذه الإجازة قائمة بالمالکأأي أصل المال و ،موضوعها إلی الورثة

الإجازة  لیس للزوجة حقّ  ،إلیه نعمنتقال الحکم اب ل المالک لا یضرّ فتبدّ 
والمفروض أنّ العقار  ،بل هو حقّ من انتقل إلیه المال ،هنا لذلک البیع

  .لا ینتقل إلی الزوجة
وأمّا إذا قلنا بکون الإجازة من الحقوق وقلنا في الحقوق بجواز انتقاله 

ما ترکه المیت »إلی الورثة بالموت فیدخل تحت الدلیل الدالّ علی أنّ 
 ،الإجازة للعقد الفضولي لیس من العقار قّ في أنّ ح إشکالولا « رثهالوف

  .اثرثها الزوجة أیضا  کغیرها من الورّ تبل من غیرها التي 
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لو قلنا بإرث المال فلا ترث »... ة:التعلیق في &وهنا کلام للسید
 بخلاف ما لو قلنا بإرث حقّ  ،حرم منهیمبیع ممّا لالزوجة إذا کان ا

وأیضا  بناء  علی الأوّل  ،إنّها ترثه علی أحد الوجوه أو الأقوالالإجازة ف
بخلافه علی  ،من الورثة إلّا الإجازة في مقدار ماله من العین لیس لکلّ 

بالنسبة الردّ  واحد منهم الإجازة و یرث کلّ  :فإنّه یمکن أن یقال الثاني:
من قال فإنّ منهم  ،الخیار إلی تمام المبیع حسبما ذکروه في إرث حقّ 

فله الفسخ والإمضاء بالنسبة إلی  ،واحد یرث ذلک الخیار هناک بأنّ کلّ 
الخیار  واحد منهم یرث حقّ  کلّ  نّ أذکر بعضهم هناک  ،تمام المبیع نعم

الخیار یرثه المجموع من  بالنسبة إلی مقدار إرثه من العین، وبعضهم أنّ 
ولا في  الکلّ  لا في فلیس لواحد منهم الفسخ مستقلّا   ،حیث المجموع

الخلاف المذکور في باب  يأنّه بناء  علی الثاني یجر :والحاصل .البعض
مقدار إرثه من العین لإرث الخیار بخلافه علی الأوّل، فإنّ الإجازة تابعة 

 .1«واحدا   قولا  
 :ا  مختلفةعلی کون الإجازة حقّ  ص ما أفاده: إنّ الأقوال بناء  وملخّ 

نّ المنتقل إلی أض وواحد لیس فیه تبعّ  حقّ الموروث  إنّ الحقّ  أحدها:
 .الورثة من حیث المجموع

 تعدّدهذا ی وعلی ،هتعلّقمبحسب  تعدّدواحد بذاته م إنّ الحقّ  ثانیها:
 .الورثة تعدّدب الحقّ 

                                                           
 .141: 1( &. حاشیة المکاسب )للسید الیزدي1



00   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وأمّا في  ،واحد منهم لکلّ  الموروث حقًّ مستقلّ  إنّ الحقّ  ثالثها:
 .بالمجموع تعلّقالإمضاء ی
وهذا یصدق  ،عي الوارثیمضاء والفسخ ثابت لطبإنّ حقّ الإ رابعها:
 .فرد فرد من الورثة علی کلّ 

 قبا الخامس: إجازة البیع لیست إجازة لقبض الثمن ولا لإ (التنبیه)
یحا  أو فهم إجازتهما من إجازة البیع مضت  المبیع، ولو أجازهما صر

ضمان الثمن عن عهدة  إسقاطلأنّ مرجع إجازة القبض إلی  ؛الإجازة
 إلی حصول المبیع في ید المشتري قبا لمشتري، ومرجع إجازة الإا

ة علی قبض ترتّبعلیه جمیع الآثار الم ترتّببرضا البائع، فی
 [1.]1«المبیع...

مورض إلی عدّة وفي هذا التنبیه تعرّ [ 1]  : أ 
إجازة بالنسبة إلی ما  عدّ تإنّ إجازة البیع الفضولي لا تکون ولا  الأوّل:

لأنّ القبض  ؛المبیع إقباضلبیع من لزوم قبض الثمن وعلی ا ترتّبی
ها وزان السبب )کما في المعاطاة( اعتبارقد یکونان وزانهما و قباضوالإ

وقد یکونان جزء السبب )کما في الصرف والسلم( وقد یکونان شرطا  في 
وقد یکونان  (والرهن والوقف مضمون العقد )کما في الهبة تحقّق

ة، فإذا تمّ العقد )کما في البیع( ولهما أحکام خاصّ عین علی العقد متفرّ 
فعلی البائع تسلیم المثمن وعلی المشتري تسلیم الثمن، ولذلک لو 

ـ  معیّنفسخ البیع وکذلک الثمن النا قباضقبل الإ معیّنتلف المبیع ال
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ض لهذا الأمر من في صدر التنبیه تعرّ  &والشیخ ـ علی ما هو المشهور
ه إقباضقبض الثمن من ناحیة الفضول وکذا لت إجازة أنّ إجازة البیع لیس

لعدم الملازمة بین إجازة البیع وإجازة القبض  ؛المبیع إلی المشتري
 :ذلک یقاللغیرمرتبط بالآخر، و منهما أمر مستقلّ  لأنّ کلّ  ؛قباضوالإ

ة المشتري بأنّ قبض الثمن من ناحیة الفضول لا یستلزم فراغ ذمّ 
 هجازأما لو أقبض الفضول المبیع للمشتري وکما هو کذلک فی ،للأصیل
ولذا یحکم ببطلان المعاملة وانفساخها إذا أقبض المبیع  ؛المالک

 .«تلف المبیع قبل قبضه»لاندراجها في قاعدة  ؛الفضول ثم تلف
...» الثاني:  ترتّبومضيّ الإجازة هنا بمعنی « ولو أجازهما صریحا 

  .بالنسبة إلی الثمن والمثمنالمقام عدم الضمان الأثر علیها وهو في
الإجازة فیما لو صرّح بها بالنسبة إلی  ثمّ رجع عما أفاده من مضيّ 

 ما ذکرنا إنّما یصحّ  نلک» :مت إجازتهما قائلا  فهأو  ،قباضالقبض والإ
ي وتشخصه فوقوعه من وأمّا قبض الکلّ  معیّن،في قبض الثمن ال

حکم عقد لم یل معمّ حه الإجازة یحتاج إلی دلالفضولي علی وجه تصحّ 
لا یخلو عن علی ذلک وإتمام الدلیل  ،قباضالفضولي لمثل القبض والإ

  .1«صعوبة
نّها أغایتها  تهار الإجازة وصحّ یالدالّة علی تأث دلّةوحاصل مراده: إنّ الأ

تدلّ علی مطلق ما أنشأه  دلّةوأمّا أنّ الأ ریة إنشاء الفضول،دلّت علی مؤثّ 
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03   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

لمصداق بالإجازة محلّ کلام ولا یخلو عن ي في ان الکلّ ی تعیّ حتّ 
 .صعوبة

الإجازة  بمضيّ »بعد تصریحه  &فالظاهر من کلام الشیخ ،وکیف کان
 تعلّقعدم إمکان « قباضإذا صرّح المالک بالنسبة إلی القبض والإ

والأصل عند الشک اندراج المقام في عمومات عدم  ،بهما ا  إثباتالإجازة 
ل فیما إذا إلّا أنّه فصّ ...« امرء مال لا یحلّ »حلّ التصرّف في مال الغیر 

إنّما یصح في قبض الثمن »... یا  ما إذا کان کلّ  دون ه شخصا  تعلّقمکان 
  ....«معیّنال

الإجازة بهذا  تعلّقفقد التزم بعدم إمکان  ،یا  وأمّا إذا کان الثمن کلّ 
إلی  م الحکم الثابت لإجازة البیعلعدم قیام دلیل یعمّ  ؛ا  إثباتالقبض 

بالبیع وتوابعه  لأنّ دلیل صحة الإجازة ونفوذها یختصّ  ؛إجازة القبض
ماته ان من توابع البیع ومتمّ وحیث إنّ القبض للثمن والمبیع لا یعدّ 

بکون الإجازة للعقد إجازة  &صرّح الشیخ ،فالإجازة لا تشملهما نعم
 وإلّا تلزم ،کالصرف والسلم ،للقبض فیما إذا کان القبض جزء السبب

 ،ت العقد دون القبضزأج :ولو قال» :لغویة الإجازة قائلا  في ذیل کلامه
 .1«ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان...
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نّهما أمران تکوینیان أو قباضوقد مرّ الکلام بالنسبة إلی القبض والإ
فعلیه فإجازة البیع لیست إجازة لهما،  ،عان علیهخارجان عن البیع ومتفرّ 

موهنا    :ورأ 
  :الأوّل

 
  :ة فهي علی أنحاءیالتکوین مورأنّ الأ

 .الوکالة والنیابة کالأکل والشرب ولا یقبلم بالمباشرة ما هو متقوّ  :منها
 ،فإنّها استنابة في حفظ المال ،ما یقبل الاستنابة کالودیعة :ومنها

ما یقبل الوکالة والإجازة فهو قابل للإجازة فکلّ  ،والقبض من هذا القبیل
والإجازة تفید الانتساب  ،ل حدوثا  موکّ لتفید الوکالة الانتساب إلی ا ،نعم
لأنّه کما تجري  ؛ةالذمّ  ي فية والکلّ یفلا فرق بین العین الخارج ،بقاء  

 .الوکالة في کلیهما فکذلک الإجازة
« فلان یدي قبّل عنّ » :ما ینتزع منه عنوان قابل للاستنابة کقوله :ومنها

تکویني خارجي ینتزع منه عنوان التعظیم القابل فإنّ التقبیل فعل عنوان 
 .للنیابة

قاعدة « و من مال بائعههمبیع تلف قبل قبضه ف کلّ »إنّ قاعدة  الثاني:
، سقاطیقبل الإ فلا يدتعبّ  يإنّها حکم شرع :إلّا أنّها تارة نقول ،مسلّمة

 إسقاطمرجع إجازة القبض إلی »من أنّ  &یشکل ما أفاده الشیخ نفإذ
 .1«ن عن عهدة المشتريضمان الثم
من  کلّ  إقباضلأنّ  ؛نّها إشارة إلی أمر متعارف بین الناسإ :وإن قلنا

الشرط موجب  تخلّفالمتعاملین ملکه للآخر شرط ضمني لهما و
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05   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ولکن  شارط أن یسقط شرطه، کلّ للأنّ  ؛للخیار کان ما أفاده صحیحا  
بطلان « ال بائعهفهو من م»... :لأنّ ظاهر قوله ؛المعنی الثاني غیر تامّ 

الشرط یلزم أن  تخلّفالبیع وانفساخه، ولو کان المراد ثبوت الخیار ب
مع أنّه لا خلاف بین الأصحاب في بطلان « فله أن یفسخ»یکون العبارة

بل  ،بالمبیع ذلک لا یختصّ  البیع بالتلف قبل القبض، مضافا  إلی أنّ 
طل، فظهر أنّه یشکل فإنّه أیضا  لو تلف قبل القبض ب ،الثمن هکذا حکمه
بل الصحیح ما « لأنّ مرجع إجازة القبض...» &الموافقة مع الشیخ

لا  حکم شرعيیه ففیما نحن أنّ الضمان »أحکام القبض من  أفاده في
 .1«سقاطفلا یقبل الإ، حقّ مالي
إنّ المناط قبض المالک ولا یعقل أن یضاف قبض الفضولي  :الثالث

نّ ما به الانتساب والإضافة إلیه هو لأ ؛إلی المالک قبل إجازته للبیع
نتساب، وعلی هذا ما به الا تحقّقالنسبة قبل  تحقّقفلا یعقل  ،الإجازة

فلو قبض الفضولي قبل الإجازة وتلف بطل البیع، فتوهّم کون التلف في 
ملک المالک بالإجازة اللاحقة بناء  علی الکشف في غایة البطلان 

 
 
البیع لا  وقد مرّ أنّ إجازة ،ض بما هو شرطبالقب تعلّقالمذکورة ت موروالأ

 .تدلّ علی إجازة القبض إلّا إذا صرّح المالک أو فهم بالقرائن
فإنّ  ـ کما في الصرف والسلمـ إن کان القبض جزءا  للسبب  الرابع:

السبب ومنه  ت بکلّ تعلّقلأنّ الإجازة  ؛عن القبض البیع لا تنفکّ  إجازة
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ذا کان المالک عالما  ببیع الفضولي هذا یختص بما إ ،القبض نعم
  .الإجازة کفيتوإلّا فلا  ،بالمسألة وعالما  

فلو  ،إنّ قوام بیع الصرف والسلم هو القبض في المجلس الخامس:
بطلان العقد أو  ففي»فقد مرّ أنّ الشیخ قال:  ،أجاز العقد دون القبض

البیع وإجازته  لأنّ ردّ القبض یناقض إجازة« القبض وجهان... بطلان ردّ 
 .کالعدم

عن أبي جعفر عن أمیر ـ إنّ مقتضی الخبر  والتحقیق أن یقال: 
ولا یبتاع ذهبا   ،لا یبتاع رجل فضة بذهب إلّا یدا  بید»: المؤمنین

کون القبض في الصرف والسلم من وظائف  ـ 1«إلّا یدا  بید ةضفب
لو قبض ف ،ولا ربط له بالمالک ،المتعاملین أي الفضولي وصاحبه

، وکان قوله دون »وعلیه فلو أجاز البیع دون القبض  المالک لم یکن مؤثّرا 
، وإن ةیکانت إجازته لاغ« دة معنی الإجازةعلی عدم إرا القبض قرینة

کان قاصدا  لمفهوم اللفظ وملتفتا  إلی دلالته التصدیقیة کان ردّه للقبض 
ن إم لا سیّما کما تقدّ  ،لعدم ارتباط القبض بالمالک وجودا  وعدما   ؛یا  غلا

هذا الذي نقلناه بیان من السید  ،القبض ل بین الإجازة وردّ فصّ 
توضیحا   ةفي التعلیق &آخذا  بعضها من المحقّق الآخوند &المیلاني

صرّح بأنّ إجازة البیع  &الشیخ حیث إنّ ؛ &ونقدا  علی کلام الشیخ
صریح المالک أو المثمن إلّا بت قباضلقبض الثمن ولا لإ لیست إجازة
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وأشکل في  معیّنوذلک إنّما یصحّ في قبض الثمن ال ،انفهم من القرائن
  .ي في الذمةالکلّ 

مة فعال المتقوّ القبض لیس من الأ : بأنّ &وأورد علیه السید المیلاني

بین العین  &فالتفصیل في کلام الشیخ ،بل هو قابلة للوکالة ،بالمباشرة
وثانیا  بما نقله  ،لقابلیة الوکالة في القبض لا  ي غیر تامّ أوّ الخارجیة والکلّ 

عن شیخ الطائفة من أنّه لو أجازه المالک بیع الغاصب لم یطالب 
في البیع  قباضالقبض والإ لأنّ بین إجازة البیع وإجازة ؛المشتري بالثمن

یا  أو کلّ  سواء أکان المبیع أو الثمن شخصیا   ،الفضولي ثبتت الملازمة
لحکم استشهد علی ثبوت الملازمة بین إجازة البیع الفضولي نّه بهذا اأو

، وإن معیّنوالفرد ال يي وتبدیله إلی الشخصقبض الکلّ  وبین إجازة
بالنسبة إلی منع  هفادرجع عما أ &الشیخ إلّا أنّ  ،ف کلامه العلّامةضعّ 

کن إجازة العقد إجازة للقبض تلزم تأنّه إذا لم  :بتوجیه ،الصرف والسلم
 .قتضاءفلذا یقال بالملازمة بدلالة الا ،الإجازةلغویة 

لا یخفی أنّ » :علی کلام الشیخ في تفصیله وقال &واعترض السید 
لا  ،ة بناء  علی عموم دلیلهایالفضولیة إنّما تجري في التصرّفات المعامل

من  معیّنفي الأفعال الخارجیة التي لها آثار شرعیة والقبض في ال
لأنّ  ؛يمن القبض في الکلّ  شکالأولی بالإالأفعال الخارجیة فهو 

لأنّه من  ؛نه فیه نوع من المعاملةي المملوک بالفرد وتعیّ تشخیص الکلّ 
فما ذکره  ،صلمتشخّ اوالفرد  يبین الکلّ  مبادلةاللبّ  باب الوفاء وهو في
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م ي لاحتیاجه إلی دلیل معمّ ن دون الکلّ عیّ مف من جریانه في الالمصنّ 
 .1«کما تری

ة : إنّ تصحیح المعاملة الفضولیة بالإجازة خاصّ  &ما أفادهوحاصل 
فات کالبیع والهبة والصلح، وأمّا الأفعال والتصرّ  ،ةیفات المعاملبالتصرّ 

فهي موضوعات للأحکام والآثار الشرعیة ولا  ،کالقبض ،الخارجیة
فهي فاقدة لقابلیة لحوق الإجازة ، يعتبارکون معاملة أو الأمر الات

دون  الإجازة بالمقبوض الشخصي تعلّقلذا إذا قلنا بإمکان و ،وتقبّلها
معاملة  لأنّها تعدّ  ؛يها بالمقبوض الکلّ تعلّقي فعلینا الالتزام بصحة الکلّ 

إلّا أنّه یمکن  ،علیه الالتزام بالعکس فیما أفاد &فالشیخ ،ووفاء   مبادلةو

ت الإجازة بالتصرّفا تعلّقمن إمکان &دّعاه السیداأن یرد علی ما 
ما نّه ما هو الدلیل علی بأ ،ة الفضولیة دون الأفعال الخارجیةیالمعامل

فید  بالأفعال الخارجیة، وإن أراد تصحیح  الإجازة تعلّقمن عدم إمکان ا 
أنّ الإجازة مشتملة علی إظهار  :دعوی السید المحقّق الأصفهاني بتوجیه

 تحقّقو ةیفیناسب التصرّفات المعامل ،الرضا الذي هو شرط التأثیر
 ؛هذا التوجیه یشکل ذلک تسلّمه مع الانتساب إلی قبض المالک، لکنّ 

کلّ ما یتضمّن شرط التأثیر  لعدم قیام دلیل عقلي أو شرعي علی أنّ 
ن فعل یتضمّ  الإجازة به، بل الدلیل قائم علی أنّ کلّ  تعلّقوالنفوذ صالح ل

فعال الإجازة حتی الأ تعلّققابل ل جیزصلاحیة الانتساب إلی الم
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09   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

المستودع الأمین ما کان قد  إقباضة والشاهد علی ذلک صحّ  .الخارجیة
أودعه الودعي عنده إلی غیره فضولة بعد إجازته وصحة توصیفه بأداء 

 .الأمانة
ي من الالتزام بأنّ التعامل بالکلّ  &هذا مضافا  إلی أنّ ما ادّعاه السید

ملة ثانیة أمر لم وقبض الثمن الشخصي المدفوع إلیه معا ،یعدّ معاملة
وفاء  بالعقد  من الثمن یعدّ  معیّنللفرد ال قباضبل الإ، &یلتزم به الشیخ

 تعلّقصحّ دعوی تحتی  معاملة ثانیة ولا یعدّ  ،المذکور عند العقلاء
 . &الإجازة بها کما زعمه السید

لإجازة لالتحقیق في عدم قبول القبض » &وعن المحقّق الأصفهاني
الصرف والسلم: هو أنّ القبض تارة یکون موضوعا  هنا دون القبض في 

، فالأوّلاعتبارأو شرطا  لأمر  ،خری سببا  وأ   ،حکم شرعيل  :ي شرعا 
حیث  ؛«مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه کلّ »کالقبض في قاعدة 

 .إنّ المعاملة محکومة شرعا  بالانفساخ إذا تلف المبیع قبل قبضه
حیث إنّه شرط تأثیر العقد في  ؛والسلم کالقبض في الصرف :والثاني

حال فالقبض لا ینتسب إلی المالک إلّا بالإجازة،  وعلی أيّ  ،الملکیة
ففیما إذا کان  ،مه علی ما به الانتسابوالانتساب أمر واقعي لا یعقل تقدّ 

وإذا  ،موضوعه تحقّقعلیه الحکم إلّا حین  ترتّبللحکم لا ی موضوعا  
أن یکون القبض المنسوب إلی المالک حال کان شرطا  للتأثیر أمکن 

أو حال قبض الأجنبي، ففي  ،را  للملکیة حال العقدالإجازة شرطا  متأخّ 
با  بالتلف فهو من باب التلف قبل الأول إذا کان قبض الأجنبي متعقّ 
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لأنّ قبض الأجنبي کلا قبض وحین انتسابه إلی المالک مسبوق  ؛القبض
بالتلف، وفي الثاني یکون القبض المنسوب إلی المالک حال انتسابه 

في قبول  إشکالفلا بناءا  علی الکشف والنقل...، را  في الملکیة مؤثّ 
في عدم اختصاص  إشکاللا أنّه کما  ،القبض من حیث نفسه للانتساب

 .1«فات المعاملیةالتصرّ  منا القبض الإجازة بما عد
إلّا بعد  تحقّقفلا ی ،وحاصل کلامه: إنّه عدّ الانتساب أمرا  واقعیا  

في الزمن محقّقه  تحقّقالانتساب إلّا بعد  تحقّقالإجازة بمعنی استحالة 
الانتساب قبل قیام ما یحقّقه( فعند ما  تحقّقالسابق علیه )أي استحالة 

 تعلّقفهنا لا مجال ل ،ف المبیع ثمّ لحقه الإجازةلتقبض الفضول المبیع ف
 .«مبیع تلف... کلّ »الإجازة بهذا القبض ویعدّ تلف المال من مصادیق 

م الانتساب علی ما به الانتساب مکان تعقّل تقدّ إمن عدم  &ما أفاده
ته ولا المعلول قبل وجود علّ  تحقّقوهي استحالة  ،للقاعدة العقلیة ؛تامّ 

ولا خصوصیة في  ،یةعتبارالوجودات الواقعیة والا فرق في ذلک بین
 .هذا من حیث الصغری ،المقام

 ؛لعاه من أنّ الانتساب أمر واقعي لا یخلو من تأمّ فما ادّ  :وأمّا الکبری
 
 
الإضافیة ویدور الأمر فیه مدار المضاف إلیه  مورلأنّ الانتساب من الأ

 
 
 ،واقعیة والنسبةالواقعیة یکون الإضافة  مورفإن کان الطرف من الأ

 یا  فیکون النسبةاعتبارکالنسبة بین الأب والإبن والأخوین، وأمّا إذا کان 
 .إشکالکون النسبة أمر واقعي محلّ بالقول  إطلاقیة فاعتبار
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20   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

م الانتساب علی ما به الانتساب، إلّا أنّه ل تقدّ سلّمنا عدم تعقّ  أقول:
حیث إنّ  ؛ب في ظرفهالانتسا تحقّقل ذات المنتسب بمعونة یمکن تبدّ 

 
 
  مورالأ

 
التعلیقیة( کالرضا والشوق والإجازة  مورالإضافیة )المشهورة بالأ

ذواتها إلّا بواسطة الإضافة إلی الغیر  تحقّقتوالإنفاذ والإمضاء التي لم 
مورفهذه  « مثلا  »بما یحدث في الأزمنة الثلاثة، فالرضا  تعلّققابلة لل أ 

 
 
الذي قد یکون من ـ للموجود  تعلّقبل للاالنفسانیة ق مورالذي من الأ

 
 
  مورالأ

 
یة کالعقد والإیقاعات ـ عتبارالا مورالخارجیة وقد یکون من الأ

الانسان في کراهته لشيء فیما مضی  الثلاثة، فقد یستمرّ  في الأزمنة
فیصیر  ،نقلب الکراهة إلی القبول والرضا في المستقبلت وفیما هو فیه ثمّ 

 ،کما في بیع الفضولي ،لکن من حین وقوعه ،بهالعقد الواقع مرضیا  
من خلال  تحقّقوهذا یمکن أن ی ،فیجعل العقد المکروه سابقا  مرضیا  

یة عتبارن الاویالرضا والإجازة بالعنا تعلّقفکما یمکن أن ی ،القبض
 تعلّقکذلک یمکن 

 
 ترتّبالخارجیة الم موره ببعض الأ

 
 مورة علی الأ

من  تحقّقالإجازة اللاحقة بالقبض الم قتعلّ فلا مانع من  ،یةعتبارالا
الآثار الشرعیة، ولا سیّما بعد القول بکفایة مطلق  ترتّبالفضول و

الشرعیة وأنّها تفید  دلّةالانتساب الحاصل من الرضا المستفاد من الأ
ذلک من قول  تحقّقسواء ، مطلق الرضا في تصحیح الانتساب کفایة

  .ابقا  قد مرّ تحقیقه س، والمالک أو فعله
الإجازة بالقبض بعد اندفاع المحاذیر  تعلّقلا مانع من  :وعلی الجملة

الثبوتیة )لعدم الملازمة الشرعیة بین إجازة البیع وإجازة القبض، وإنّ 
 
 
وفاقا   (نتساب بعد العمل...التکوینیة لیست قابلة للا مورالقبض من الأ
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ئي والثابت من یدور مدار الارتکاز العقلا تعلّقلأنّ أمر ال &للشیخ
  .بالقبض الفضولي الإجازة تعلّقجواز  سیرتهم

م حول جریان الکشف والنقل في تکلّ نالبحث هنا ینبغي أن  وإذا انجرّ 
  :والأقوال فیه ثلاثة ،إجازة القبض

  .جریان البحث عن الکشف والنقل في القبض :الأوّل
  .کشف فیهاالثاني: إنّ الإجازة في القبض ناقلة ولا مجال للقول بال

حیث قال:  &الثالث: التفصیل الذي ذهب إلیه المحقّق النائیني
کون تف ،إجازة القبض هل یجري فیها احتمال الکشف والنقلف»...

 ،وجوه ؟نّها ناقلة ولو قلنا في إجازة العقد بالکشفأأو  ،کإجازة العقد
وبین الصرف  وأقواها التفصیل في القبض بین ما إذا کان في باب السلم 

سواء کان فیما یتوقّف الصحة علیه )أي علی  ،غیرهما ما إذا کان في
القبض( کباب الوقف والرهن والهبة أو لا، بالقول بمجیء الخلاف في 
النقل والکشف في الأوّل )أعني القبض في باب الصرف والسلم( دون 

فلکون القبض فیهما جزء  ،أمّا في باب السلم والصرف ، وذلکالأخیر
 ؛فیکون حال إجازته کحال إجازة العقد ؛الإیجاب والقبولمن السبب ک

به علیه بالإجازة من حینه مسبّ  ترتّبء الکلام في يحیث إنّه سبب یج
وأمّا في غیر باب السلم  أو من حینها وهو النقل، ،وهو الکشف

کما ـ مّا شرط للصحة إفلأنّ القبض لیس جزءا  من السبب بل  ،والصرف
أو لا یکون دخیلا  في الصحة، وکیف کان فما في باب الوقف ونحوه ـ 

 ،وهو لا یدخل فیه الکشف ،هو المعتبر ممن له القبض رضاه بالقبض



23   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

بل الرضا إذا حصل فهو حاصل من حین حصوله فیکون حاله کحال 
الصرف  ومن الاختلاف في باب السلم  هولأجل ما ذکرنا .العقود الإذنیة

زء من السبب دون الأخیر قالوا لو الأوّل جوباب الوقف ونحوه، بکونه في
ا  بالقبض إقراره هذا لیس إقرارف «وقفت هذا المال» :صیغةببالوقف  أقرّ 

هذا المال » :ه بصیغةإقرارولو کان  ،لیس من أسباب الوقف ؛لأنّ القبض
 قرارفإنّ الإ ،ببیع الصرف قراربالقبض، وهذا بخلاف الإ ا  إقرارکان  «وقف

 ؛«هذا مبیع» :أو بصیغة «بعت هذا: »بصیغة قرّ أسواء  ،بالقبض إقراربه 
خبار عن إیجاد البیع بسببه والمفروض کون إلإخبار عن بیعه ا لأنّ 

 .القبض من أجزاء السبب
ن الفضولي في عوالحاصل: إنّ المحتاج إلیه في صحة القبض الصادر 

غیر باب الصرف والسلم هو رضی من له القبض به وإذنه به، فیکون من 
کون الإجازة فیها تت فضولیا  تحقّقأنّها لو  جهة کالعقود الإذنیة فيهذه ال

تها علی صحّ  فيلأنّ المدار  ؛ولو قلنا في باب الإجازة بالکشف ،ناقلة
أثرها قبل  تحقّقلا یعقل و ،فلا محالة یکون أثرها عند الإذن ،الإذن

وّل صدور الإذن ولا یصحّ أن یقال بکاشفیة الإجازة عن کون الإذن من أ
مخالفته مع الوجدان فیما إذا لم یکن المجیز راضیا  من الأوّل ل ؛الأمر
 .1«بعده يفرض

التفصیل في جریان الکشف إنّ المستفاد من کلامه بنائه في أقول:
والنقل والفرق بین باب الصرف وغیره کالوقف )وإنّ في الأوّل یجري 

                                                           
 .161-161: 2. المکاسب والبیع 1



البيعکتاب   24
 

بض اعتبر في علی أنّ الق الکشف والنقل وفي الباقي غیر جار( مبنيّ 
الصحة )ومعلوم أنّ الجزئیة  الصرف جزءا  وفي الوقف شرطا  في

ما للولا جعل الشارع  ثوالشرطیة من الأحکام الوضعیة الشرعیة بحی
 .قبال الجزء والشرط التکویني(ر الجزئیة والشرطیة، فيأمکن تصوّ 

  في أنّ  إشکالولا 
 
ا منهبها لتضمّ  يبة والمشروطة إنّما سمّ المرکّ  مورالأ

القبض جزء  اعتبار :فدعوی ،یةعتبارالا دلّةللجزء والشرط بمقتضی الأ
مع أنّ  ،الدلیل علیه ر في النقل موقوف علی تمامیةللسبب المؤثّ 

 کما أنّ  ،کون القبض قیدا  في البیعثبات في مقام الإ دلّةالمستفاد من الأ
في الوقف للسبب في البیع وشرطا   ا  کونه جزء ءادعاف ،في الوقف کذلک

في باب الوقف  قرارعیها، کما أنّ دعوی التفصیل بین الإعهدتها علی مدّ 
ا بالقبض إقراربالوقف بالصیغة لیس  قراروباب البیع والتصریح بأنّ الإ

أیضا  عهدتها  ،بالقبض مطلقا   ا  إقرار حیث إنّه یعدّ  ؛بالبیع قراردون الإ
قیقة الإجازة والإذن البحث عن ح مضافا  إلی أنّ  .هذا ،عیهاعلی مدّ 

ل التفصیل بملاحظة الموارد المختلفة یرشدنا إلی عدم قابلیتهما لتحمّ 
لأنّ الإذن أمر حالي  ؛ر فیه الکشفنّ الإذن یعدّ ناقلا  مطلقا  ولا یتصوّ أو

وهذا هو الفارق  ،الزمان السابق م علیه فيذونیة متقدّ أالم اعتبارومنشأ 
ض أو تملیک عین عوهو تبدیل عین ب فحقیقة البیع ،بین الإذن والبیع

فیصح فیه  ،بالأزمنة الثلاثة تعلّقي یمکن أن یعتباروهذا الأمر الا ،بمال
 تعلّقحیث لا یعقل أن ی ؛بخلاف الإذن ،البحث عن الکشف والنقل

 بل الأمر فیه یختصّ  ،ال للبحث عن الکشفجفلا م ،بالمأذون السابق
 في باب الصرف والسلم وغیره فيفإذن لا فرق بین الإذن  ،بالنقل حصرا  



25   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ه تعلیقا  علی ظلّ عدم تصور الکاشفیة، هذا ما أفاده شیخنا الأستاذ مدّ 
 .&کلام المحقّق النائیني

للعمومات ولصحیحة  ؛السادس: الإجازة لیست علی الفور» (التنبیه)
 [1. ]1«دات المذکورة بعدها...محمد بن قیس وأکثر المؤیّ 

یة الإجازة )فیما إذا علم بوقوع البیع علی علی عدم فور &استدلّ [ 1]
لأنّه لا موضوع لهذا البحث( لعمومات  ؛ماله دون ما إذا کان جاهلا  
الله البیع، إلّا أن تکون تجارة عن تراض، لا  البیع )کأوفوا بالعقود، أحلّ 

 د وسکوته، روایة عروةبعلم المولی بنکاح الع ،مال امرء... یحلّ 
( وبصحیحة محمد بن قیس علی أموالهم ونطمسلّ ، الناس 2البارقي

أنّ الإجازة  بدعوی: 3(بغیر إذني... أجاز بیع ابنه باعها ابني ولیدتي)
وهذا مقتضی ظاهر الحال  ،رة وإن وقع بینها وبین البیع فترة أو فتراتمؤثّ 

 ،طویلا   وربما استغرق ذلک وقتا   ،ةثر في الحادفکّ تیل وفي أنّ له أن یتأمّ 
إلی الفارق الظاهر  یة في موارده کالشفعة والغبن )مضافا  فالقول بالفور

ها تحقّقوالمقام یرتبط بعدم  ،المعاملة تحقّقب ختصّ تهذه الموارد  من أنّ 
 ،لأجل قیام الدلیل علیه جزما  وانتظارها بلحوق الجزء الأخیر لها(

کاشفا  عن رضی ذي  ترک الفور والتراخي لأخذ الحقّ  أنّ  :والدلیل هو
 .کما في الشفعة وخیار الغبن وعیوب الزوجة والزوج ،هترک حقّ ب الحقّ 
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بل هي قضیة  ،لذلک الصحیحة غیر مختصّ  إطلاقبأنّ  :شکل علیهوا  
یغها ولا أکثر، وإن ضفیتعامل معها بمقتضی سعة الواقعة و ،في واقعة
فإذا »: ×لیل الوارد في نکاح العبد بقولهعالت إطلاقب تمسّکأمکن ال

إنّ طبیعة عنوان الإجازة شاملة لعموم الزمان، وأمّا  حیث ؛«أجاز جاز
فهي إمّا  ،ک الأموالالعمومات ولا سیّما القاعدة السلطنة الثابتة لملّا 

مّا سیرة إ( وعلی أموالهم ونمسلّطمستندة إلی النبویة المشهورة )الناس 
  .العقلاء

 
 
دلّ علی مضافا  إلی أنّها لا ت ،فاقدة للسند المعتمد ولی فهيأمّا الأ
التصرّف للمالک کیف ما شاء وعدم جواز منع الغیر  حقّ  إثباتأکثر من 

 .القابل للاستناد طلاقعنه وهذا المقدار لا یفید الإ
بیة والقاعدة تقتضي الاقتصار علی اللّ  دلّةفهي من اللأ :وأمّا الثانیة

 .المتیقن وهو الاقتصار بالأقلّ 
عدم بر الأصیل حتی لزم تضرّ  ولم یردّ  ولو لم یجز المالک»ثمّ قال: 

فالأقوی تدارکه ـ علی القول بالکشف ـ تصرّفه فیما انتقل عنه وإلیه 
ین... إجباربالخیار أو   [1. ]1«المالک علی أحد الأمر

بأنّ الأصیل أن یرفع یده عن الالتزام الحاصل  :تارة نقول أقول:
فلا موقع  ،هردّ  بالمعاملة الفضولیة متی شاء حتی قبل إجازة المالک أو

 .المالک إجبارعلیه من الخیار أو  ترتّبره وما یللبحث عن تضرّ 
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27   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وتارة نقول: لیس للأصیل رفع الید عن التزامه بالعقد الواقع قبل ردّ 
فلیس  ،المالک أو إجازته من دون فرق بین القول بالکشف أو النقل

ج فهنا محلّ الکلام لکیفیة خرو ،رهفیستلزم تضرّ  ،للأصیل الرجوع عنه
  .الأصیل عن المشکلة

: القول بالتفصیل بین الالتزام بالکشف والنقل بأنّه علی القول  وثالثا 
فإنّه  ،بالنقل یکون للأصیل رفع الید عما التزم به دون القول بالکشف

لیس له رفع الید ما یستلزم الضرر ولا یمکنه الخروج إمّا بالخیار أو 
المقام )وقوله  في &هر من الشیخما یظ ،الردّ  المالک بالإجازة أو إجبار

بقاعدة الضرر لدفع الضرر إمّا  تمسّکبالکشف في الإجازة( هو ال
 .المالک علی أحد الأمرین إجبارأو  ،عمال الخیارإب

 ،کون مشرّعةت)لا ضرر( لا  نّ القاعدةأأنّه علی مبناه  :شکالالإ ولکنّ 
صیل، وإلّا أن لزام الأإها بجعل الحکم من الخیار أو لفلا یمکن تکفّ 

 ،بأنّ المشکلة نشأت من حکم الشارع بلزوم الوفاء علی الأصیل :یقال
ما أنّ وجوب الوفاء هو السبب في حدوث الضرر فیمکن رفعه بقاعدة بف

ن إلی تعیّ  &ولعلّه لذلک ذهب السید ،حکم ضرري الضرر النافیة لکلّ 

فإن لم یمکن أو لم  ،أوّلا   جبارن الإالظاهر أنّه یتعیّ »: &أوّلا  بقوله جبارالإ
فالحکم بالخیار من أوّل الأمر لا  ،یختر أحد الأمرین فلأصیل الخیار
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من لزوم  وغیره +فهذا بناء  علی ما ذهب إلیه المصنّ ثمّ إنّ دلیل علیه. 
 .1...«إشکالفلا  المعاملة علی الأصیل وإلّا کما هو الحقّ 

لأنّ مقتضی  ؛لا دلیل علیهأوّلا  مما  جباراختیاره الإ أنّ  :ولکن یرد علیه
ولا یحقّ لأحد  ،فعاله وأموالهأنسان علی نفسه وقاعدة السلطنة سلطنة الإ

إلّا إذا فعل منکرا  أو ترک معروفا  فیما  ،رادتهإ غیره بعمل ینافي برأن یج
مع مطالبة ذي الحق فللحاکم  أجاز الشارع، أو امتنع عن أداء الحقّ 

إلّا  وفي المقام لا ینطبق صدق أحد الموارد، ،الممتنع لأنّه ولي ؛هإجبار
ما یوجب ویستلزم الضرر یجوز فیه الحکم بجواز رفعه  کلّ  أن یقال: بأنّ 

 .عیهاه دعوی عهدتها علی مدّ ولکنّ 
 ة القاعدة لکنّها امتنانیة لا یجريیعهذا مضافا  إلی أنّه لو سلّمنا مشرّ 

وفي المقام مستلزم  ،ةنّ إلّا فیما إذا لم یستلزم جریانها ما یخالف الم
سلطنته  المالک تصرّف في إجبارلأنّ رفع الضرر عن الأصیل ب ؛لذلک

  .رادتهإه علی ما یخالف إجبارو
بقاعدة  نفيّ نّ المأالتخییر:  وأوجه التردید : »&وعن المحقّق الآخوند

ما هو المختار من وأمّا بناء  علی  ،نفي الضرر وهو الحکم الضرري عنده
 ،ن تدارکه بالخیاررري بنفي نفسه فالمتعیّ حکم الأمر الضهو  نفيالم أنّ 

 ،جائزا   بار ضرریا  انقلص فإذا ،حیث کان العقد من طرف الأصیل لازما  
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29   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

قناه علی مسأله خیار وفیما علّ »ثمّ قال: « جبارفلا مجال لاحتمال الإ
 .1«الغبن ما یناسب المقام فراجع

تنفي  اعدةعلی أنّ الق بالتخییر مبنيّ  &توضیح کلامه: إنّ حکم الشیخ
 القاعدة وأمّا بناء  علی ما اخترناه من أنّ  ،الحکم الضرري علی مختاره

موضوع ضرري  نّ کلّ أحکم الضرري بلسان نفي الموضوع وللنافیة 
فینحصر الحکم في المقام بنفي اللزوم  ،کون حکمه منفیا  في الشرعی

ة ترتّبممن الآثار ال الذي لا یعدّ  جبارالذي هو موضوع للضرر دون الإ
 نّ أفیکون النتیجة تعیّن تدارک الضرر بالخیار و ،علی العقد الضرري

  .ر بین الفسخ وعدمهالأصیل مخیّ 
إذا قلنا بأنّ المرفوع : »...&وقد أفاده في خیار الغبن کما أشار إلیه قوله

وأمّا إذا قلنا بأنّ المرفوع ما  ،بحدیث لا ضرر الحکم الناشئ منه الضرر
لحکم مع قطع النظر عن هذا الحدیث کما کان للضرر من ا

وجوب الوفاء بها وهو  بنیةاستظهرناه... کان المرفوع في المعاملة الغ
ضرورة أنّ  ؛لا یستلزم ثبوت الخیار ،کما لا یخفی نعم ،یستلزم جوازها

ثبوت حقّ له یسقطه ویصالح  يعدم وجوب الوفاء علیه لا یقتض
 .«عنه...

المقام إنّما هو من جهة دلیل  حاصل فيوتوضیحه: إنّ منشأ الضرر ال
الأصیل الوفاء بالتزامه وقاعدة لا ضرر ترفع علی الوفاء الدالّ علی أنّ 
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ر قدّ تالضرورات ت لأنّ  ؛الخیار إثباتولکنّها عاجزة عن  ،الحکم باللزوم
أمّا ثبوت الخیار فإنّه لا دلیل  ،بقدرها فالقاعدة ترفع الحکم الضرري

 .في ثبوت الخیار مندفع &دعوی الشیخ فبالنتیجة ،یثبت ذلک

القاعدة نافیة لحکم  من أنّ  &فما أفاده تعلیقا  علی کلام الشیخ
 الأصیل تامّ  حقّ  ثباتلإ جبارجواز الإ إثباتها عاجزة عن الضرري ولکنّ 

حقّ  جبارحیث إنّ جواز الإ ؛موافق مع مدلول القاعدة النافي للحکم
  مندرج في

 
  .هاإثباتالقاعدة عاجزة عن نّ ، مع أةیثباتالإ مورالأ

للحکم عن الموضوع  علی مبناه )من أنّ القاعدة نافیة وأمّا بناء  
المقام )من عدم  وما التزم به هنا من أنّ العقد الفضولي في الضرري(

بل  ،فیرتفع حکمه بالقاعدة فمشکل ،ه( ضرريإجازة المالک وردّ 
مال  مبادلةعن  نّه عبارةلأ ؛لأنّ الضرر لم یحصل من العقد بذاته ؛ممنوع

وهذا لا یستلزم الضرر وإنّما الضرر ناش عن الحکم باللزوم  ،بمال
فمع عدم کون العقد ضرریا  وإنّما الضرر من  ،علی العقد ترتّبالم

ون الموضوع نمنع جریان القاعدة في المقام، هذا مضافا  إلی ما دالحکم 
 .أوردنا علیه في مبحث القاعدة

 والخیار، وقد صرّح به في جبارالإ لأخیر وهو القول بنفيوأمّا القول ا
 الطرف علی الإجازة أو إجباروالظاهر أنّه لا دلیل علی » :مصباح الفقاهة

ولا ثبوت الخیار للطرف الأصیل، أمّا الأوّل فلعدم الدلیل علیه الردّ 
ا فلهم أن یفعل فیه م ،ط الناس علی أموالهم عقلا  وشرعا  مضافا  إلی تسلّ 

فکما أنّ المالک له  ،لیس إلّا مثل البیعـ م کما تقدّ ـ فإنّ الإجازة  ،یشاء



30   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ولیس لأحد أن یجبره علی ذلک  هتمام الاختیار في بیع ماله وعدم
ز ر الآخر من عدم إجازة المالک أو ردّه لا یجوّ وهکذا الإجازة وتضرّ 

یار فهو علی الضرر، وأمّا ثبوت الخ بعد ما کان هو نفسه مقدما   جبارالإ
ولیس في  ،بعد شمول العمومات علی ذلک العقد لا دلیل علیه أیضا  

  .لزوم العقد بدلیل نفي الضرر فير المالک الأصیل لینالبین إلّا تضرّ 
لثبوت الخیار إنّما یکون  الضرر علی تقدیر تسلیم کونه مدرکا   أنّ  :وفیه

م الأصیل علی قداإفإنّ  ،من الأوّل في مورد یکون حادثا  لا موجودا  
ة غایة الأمر یختلف ذلک قلّ  ،الفضولیة ضرر علیه من الأوّل المعاملة

والحقّ  .بینهماالفرق وهذا لا یوجب  ،وکثرة بحسب طول الزمان وقصره
أنّه لا مناص من القول باللزوم بناء  علی شمول العمومات علیه من حین 

اء من جملة ما ولعلّ عدم اللزوم بین الفقه ،العقد علی القول بالکشف
 ،یدلّ علی ما اخترناه من عدم اللزوم من حین العقد حتی علی الکشف

من زمان العقد الأمر یکون المجاز علیه  غایة ،بل من حین الإجازة
وفُواْ بِٱلعُقُودِ ﴿فإنّ  ،الصدور من المتعاقدین

َ
سند ذلک العقد إلی أقد  ﴾أ

 .1«المجیز بالإجازة... المالک
إنّه خالف هنا مع ما اتخذه من المبنی في  :أفاده فیما شکالولکنّ الإ

ه الضرر سواء إطلاقینشأ من  نّها نافیة للحکم الذيأمبحث القاعدة و
  .أکان الضرر حادثا  أم موجودا  من أوّل الأمر، هذا أوّلا  
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: إنّ القول   ره منهاالأصیل أقدم علی المعاملة التي یعلم بتضرّ بأنّ وثانیا 
قدم یلأنّه قد  ؛ا الکلام بعدم شمول القاعدة له أیضا  الکلام وهکذ محلّ 

فیوجب تأخیره  ،الرد الإجازة و علی معاملة فضولیة أبطی المالک في
 .الضرر بمصالح الأصیل

لزام الأصیل إهو القول الأوّل في المقام من أنّ دلیل الوفاء و فالحقّ 
لأنّه لا  ؛لطرف الآخرق بالتزام ابل هو التزام معلّ  ،قا  معلّ  لزاما  إبعقده لیس 

اء انتقل الطرف الآخر أم وس ،طلاقبنقل ماله علی نحو الإ یکون ملتزما  
الأصیل قبل لحوق  وجوب وجوب الوفاء في حقّ  تحقّققول بعدم نف ،لا

فلذلک لم  ،هإسقاطی تصل النوبة عن کیفیة الإجازة من المالک حتّ 
لخیار بمقتضی القاعدة ل یلتزم باومع التنزّ  ،الضرر ولم یتوجّه إلیه تحقّقی

 .حیث نشأ الضرر من الأمر بوجوب الوفاء
 بر في صحة الإجازة مطابقتها للواقع عموما  تهل تع :السابع» (التنبیه)

 [1. ]1«أو خصوصا  أم لا؟ وجهان: الأقوی التفصیل...
الإجازة المطابقة للعقد الواقع الفضولي لا  في قد مرّ الکلام مفصّ [ 1]

ین ما صدر عن الفضولي أو الفضولیین والخلاف فیها ها بعتعلّقبمعنی 
 .بناء  علی الکشف والنقل

للإجازة مطابقا  للعقد الفضولي  تعلّقموهکذا فیما إذا لم یکن العقد ال
ت تعلّقالعقد الفضولي مثلا  علی الکتاب و تعلّقکما إذا  ،بل کان یباینه
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جیز لم لأنّ ما ا   ؛في بطلان إشکالفإنّه لا  ،الإجازة من المالک بالدار
  .به الإجازة تعلّقبه العقد لم ی تعلّقو ما  ،به العقد تعلّقی

الإجازة )أي المجاز(  تعلّقمبقي الکلام فیما إذا کانت المغایرة بین 
وقع أکما إذا  ،یة والجزئیةوالتقیید أو بالکلّ  طلاقبه العقد بالإ تعلّقوما 

عضها، أو کان المتاع الفضولي العقد علی متاع وأجاز المالک بیع ب
وهذا  ،بالجواز &فقد حکم الشیخ ،مشترکا  بین المالکین وأجاز أحدهما

فلو أوقع العقد علی صفقة فأجاز المالک بیع بعضها » :کلامه نصّ 
کما لو کانت الصفقة بین مالکین فأجاز أحدهما،  ،فالأقوی الجواز

علی شرط ولو أوقع العقد  .ر بالخیاربض علی المشتري یجوضرر التبعّ 
دا  عن الشرط فالأقوی عدم الجواز بناء  علی عدم فأجاز المالک مجرّ 

من حیث الشرط وإن کان قابلا  للتبعیض من للتبعیض قابلیة العقد 
ولو  ،ر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرطولذا لا یؤثّ  ،حیث الجزء

انعکس الأمر: بأن عقد الفضولي مجردا  عن الشرط وأجاز المالک 
في صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصیل فیکون نظیر ف مشروطا  

الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب، أو بدون الشرط 
فلا یجدي وقوعه  ،لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّا إذا وقع في حیّز العقد

، أو  في حیّز القبول إلّا إذا تقدّم علی الإیجاب لیرد الإیجاب علیه أیضا 
لکون المجموع التزاما   ؛المشروط یالشرط لغ یلأنّه إذا لغ ؛نهابطلا

 [1. ]1«أقواها الأخیر... ،واحدا  
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العقد الفضولي الواقع مجردا  عن الشرط  إنّ الأقوال )في :وحاصله[ 1]
( ثلاثة   :وإجازة المالک مشروطا 

  .الأوّل: صحة الإجازة الواقعة مشروطا  
  .طن الشرالثاني: صحة مثل هذه الإجازة بدو

، اه وهذا الذي قوّ  الثالث: بطلان الإجازة المذکورة أي الواقعة مشروطا 
 .&الشیخ

ة بالبعض إذا وقع العقد تعلّقمفاتضح أنّه ذهب إلی صحة الإجازة ال
والجزء  فحیث کان الاختلاف بین العقد والإجازة بالکلّ  ،بعلی المرکّ 

 .ضالضرر بخیار التبعّ للإجازة وجبران  تعلّقمیصح العقد في البعض ال
والاشتراط:  طلاقوأمّا إذا کان الاختلاف بین العقد والإجازة بنحو الإ

ه دون شرطه یزفإذا کان العقد الواقع من الفضولي مشروطا  والمالک یج
للفرق الواضح بین هذا المورد  ؛ببطلان الإجازة &فهنا قد حکم الشیخ

 حة( فإنّه في الجزء والکلّ الإجازة بالجزء )وقد حکم بالص تعلّقوما إذا 
ت بالمطلق تعلّق، وأمّا إذا کان الإجازة لا یسري فساد الجزء إلی الکلّ 

والعقد الصادر مشروطا  فلتسریه الفساد من الشرط إلی المشروط یکون 
اد العقد والشرط وسریان فساد الشرط إلی أصل تحالإجازة باطلة لإ

 .العقد
، بأن کان العقد ال :ولو انعکس الأمر واقع مطلقا  والإجازة مشروطا 

  :فالوجوه المحتملة ثلاثة
  .الأوّل: هو الحکم بصحة العقد بشرط قبول الأصیل
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 ،هو الحکم بصحة العقد وإن لم یوافق الأصیل مع الشرط الثاني:
فبما  ،أنّ العقد وقع مطلقا  لکن مع شرط إضافي خارج عن العقد :بتوجیه

 ،والشرط خارج عنه ولا یجب الوفاء بهت بنفس العقد تعلّقأنّ الإجازة 
 العقد. فیبطل الشرط ویتمّ 

 تعلّقتالإجازة غیر واقع والواقع لم  تعلّقم لأنّ  ؛بطلان الإجازة الثالث:
  .في هذا الفرض أیضا   &وهذا خیرة الشیخ ،به الإجازة

وتحقیق المرام یحتاج إلی بسط في »...قال:  &وأمّا المحقّق النائیني
 اعتبارف هو عدم : أمّا في الجزء فالمختار عند المصنّ فنقول ،الکلام

إجازة عقد الفضولي بالنسبة إلی  صحّ تف ،المطابقة بین الإجازة والعقد
ا  تعدّدسواء کان العقد م ،ه مطلقا  إجازة کلّ  کما تصحّ  ،بعض المبیع

 تعدّدأو بواسطة  ،المبیع واختلافه بحسب الحکم تعدّدبواسطة 
ا  بأن باع تعدّدکما إذا کان الأصیل في عقد الفضولي م ،قدینالمتعا

 .إثنین... الفضولي من 
جواز التبعیض في الإجازة فالعقد بإحدی الجهتین  تعدّدأمّا في صورة 

من ناحیة  تعدّدتین إذا کان العالسل یحدإبأن یجیز البیع بالنسبة إلی 
من  تعدّدکان الین إذا یرتاختلاف المبیع أو بالنسبة إلی أحد المش

 کلّ  فله أن یجیز ،تعدّدحیث إنّ العقد م؛ ه واضحتعدّداختلاف الأصیل و
منهما کما له أن یجیز المجموع کما في باب الخیار وبیع ما  واحد

فإنّه  ،کالخلّ والخمرأو ما یملک وما لا یملک یملک وما لا یملک 
تلاف المبیع ا  باختعدّدإذا کان م فسخ أحد العقدین وإمضاء الآخر یصحّ 
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 یو سلعةن فیفسخ بیع هذه الیالمتعاقد تعدّدأو 
 
أو  ،خریمضي بیع الأ

مضي البیع الآخر ولو کان بعقد واحد ییفسخ البیع من هذا المشتري و
فه بیع ماله وبطلان الآخر إذا کان مما لا یملک، أو توقّ  ویحکم بصحة

عقد وعدم وأمّا في صورة وحدة ال .علی إجازة مالکه إذا کان مما یملک
ه من الجهتین فکذلک أیضا  وإن کان مع تعدّده بانتفاء ما یوجب تعدّد

والبطلان، لکنّه  وحدة العقد لا یحکم بالتفکیک في الخیار أو الصحة
أنّ عدم جواز التبعیض في  :والسرّ في ذلک .التفکیک في الإجازة یصحّ 

ه لا سابقا  تعدّدب جالعقد وعدم ما یو تعدّدالخیار والصحة فلمکان عدم 
...  . ولا لاحقا 

فلأنّ الإجازة  ،وأمّا جواز التبعیض في الإجازة في المورد المذکورة
 ترتّببل هو حکم م ،ا  علی العقد الفضولي نظیر الخیارترتّبلیست حقّا  م

ا  علی العقد ترتّبعلی سلطنة المالک علی ماله... فلیست الإجازة حقّا  م
بل هي حکم  ،هتعدّدتابعة لوحدة العقد و تعدّدکون في الوحدة والتحتی 

علی السلطنة یکون حالها کحال سلطنة المالک علی مباشرة  ترتّبم
  وبیع کلّ فکما أنّ له بیع ما وقع علیه العقد الفضولي کلّا   ،البیع بنفسه

کذلک یکون له إجازة البیع الصادر عن  ،جزء من أجزائه بالمباشرة
وذلک بعد فرض تحلیل بیع  .جزء جزء أو إجازة کلّ  ،الفضولي

جزء من المثمن بما یحاذیه من  المجموع بالمجموع إلی بیع کلّ 
 .1«الثمن
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ه فما هو تعلّقم تعدّدالبیع ب تعدّدأنّه لو سلّمنا  :فیما أفاده شکالوالإ
مع أنّه التزم بوحدة الفسخ وعدم  ،المانع من تسریة ذلک إلی الفسخ

 .فلابدّ من الالتزام بوحدة الإجازة ه، فلو قلنا بوحدة الفسختعدّدمکان إ
یکون الحکم ببطلان الإجازة فیما أوقع العقد علی الشرط  ،وکیف کان

دا  عقد الفضولي مجرّ نوأجاز مجردا  عنه وکذا في عکس هذه الصورة بأن ا
 ثبوتا  وأجاز المالک مشروطا  نشأ من مشکلة التعلیق في العقود، والمحتملات 

  .عدیدة
ن یبیع البیت علی أن یکون بنائه أالمعاملة )ک تعلّقمط قیدا  لتارة یکون الشر

)  .تامّا 
حقیقة  هما أراده الشارط دون أن یکون مطلوبلوتارة یکون الشرط غایة 

 .مطلوبال تعدّدر عنه بویعبّ 
 .وتارة یکون الشرط ملزوما  للمشروط ... غیر قابل للانفکاک

 
 
وفساده یوجب  ،فقد القید ولی واضح بعدفالحکم بالبطلان في الصورة الأ

 .فساد البیع في باب الشروط
 .لاستحالة التفکیک بین المتلازمین ؛وکذا في الصورة الثالثة

ق علی الشرط نفس ذات العقد بل لزومه وهو المعلّ  نّ أفیما  ،وأمّا الثانیة
 الذي عبّر عنه بالالتزام بالشرط وفاء  بالبیع فلا تعلیق فیه.

ء مختلفة في أخذ الشرط في إنشاء العقود فتارة یکون فبما أنّ أغراض العقلا
  .للشرط دخل في الغرض الأصلي من إنشاء العقد

فغایة ما یحصل  ،بل الشرط فرعیا   ،وتارة یکون لا دخل في الغرض الأصلي
 ه.تخلّفانتفاء لزوم العقد عند 

 وللکلام مجال سنبحث عنه في باب الشروط.


